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عادت المنافسة بـين القوى العظمى إلى مركـز صدارة السياسة الـعالمية؛ فقد أبرزت
الصـين وروسيا مع العقد الثاني من القرن الحـادي والعشرين عزما أكبر لاستخدام
قـوتهما بشكل متـزايد لتـأكيد مصـالحهما وقيمهما الـتي تتعارض غـالبا مع تلك
الخاصة بالولايات المتحدة ومع الغـرب عموما. وشكلت عودة المنافسة اعترافا ضمنيا
بفشل سياسة الهيمنة الليبرالية التي اعتمدتها الولايات وحلفائها الغربيين والتي كان
من نتائج الاعتماد على تلك السياسـة الإخفاق في زيادة عدد الديمقراطيات والتسبب
في زيادة عدد الدول المنهـارة)1(. بينما حققت سياسة الهيمـنة في بعدها الاقتصادي
منافع كبـيرة للصين والهند وأجزاء أخرى من دول العالم الـنامية التي توسعت فيها
الطـبقات الوسطـى؛ وفي المقابل تراجع العـائد المادي للطـبقات الوسطـى والدنيا في
أمريكا وأوروبـا بينما زادت ثروات الـواحد في المائـة من الناس الـذي يملكون أكبر
الثـروات. واسهم كل ذلك في صعـود الصـين وتحولهـا إلى قوة عـالميـة ومنـافس
جيوسيـاسي)2(. ويرى العـديد من العـلماء إن عودة المنـافسة في ذات الـوقت التي
أصبحت فيها حروب القوى العظمـى غير ممكنة واقعيا مع وجود القدرة النووية من

شأنها أن تحول النظام الدولي بالضرورة إلى نظام متعدد الأقطاب)3(. 
وتعاكس هذه الورقة هذه الـرؤية وترى إن صراع القوة بين الدول العظمى وتوازنات
القـوة لن تكون الفـاعل الوحيـد والرئـيسي في رسم خصـائص السيـاسة العـالمية
ومستقبل النظام الـدولي في العقود المقبلة. وإنما مستقـبلات النظام الدولي ستتحدد
أكثر بعوامل التـشتت المجتمعي وتعدديـة الولاءات وتشظي الهـويات في المجتمعات
السياسية وتفكك الدولة. ومن شأن ذلك أن يؤثر على قضايا الأمن والاستقرار داخل
الدول وأن يـؤثر في زيادة العـنف الخاص؛ وكثرة الفـواعل غير الحكوميـة وتصاعد
تـأثيراتها على أكثـر من مستوى على حـساب الدولـة؛ وبما يهيأ الأوضـاع إلى حالة

التسيّب. 
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وتعمل مجموعـة من الحقائق الأساسيـة ليس فقط على وضع نهايـة للنظام الدولي
وإنما أيـضا تعمل على انعـدام الأمن والضعف في الـدول وتنوع الفـاعلين من أفراد
وجماعات داخل الدول بما يضفي تنوعا مـتزايدا في المصالح وتضاربها بما يضعف
مـن التعاون وصعود سياسـات التي لا تلتزم بالقـواعد والمبادئ القانـونية للشرعية
الدولية وبما يؤدي إلى زيـادة الاضطراب والتوتر حيث يـزداد تآكل فاعلية المنظمات
الدولية والإقليمـية. وبينما ينتهي عـصر العولمة ويتراجع التعـاون ويتقلص القبول
والإجماع الدولي والعالمي على قيم مشتركة وبـروز تضارب وصراعات بين منظومات

قيم متضادة لدرجات اقتحامية)4(. 
كما تعمل الحقـائق الديمـوغرافـية على تغـيير النسـيج الاجتماعي والاقـتصادي
والـسياسي في العديد من البلدان وتشكيل العـديد من التحديات والفرص المعقدة التي

تواجهها المجتمعات والدول باختلافها)5(. 
وتـزيد التغيرات المناخيـة من انعدام الأمن البشري للأشخـاص الذين يعتمدون على
المـوارد الطبيعـية في معيـشتهم. ويعمل تغـيير المناخ في تـأجيج الصراعـات الأهلية
والمظالم والفساد السياسي والتـطرف والإرهاب. كما سيؤدي تغير المناخ إلى إضعاف
الخصائص الغذائيـة لبعض المحاصيل فضلا عن نقص إنتاج الغذاء بسبب تداعيات
تغير المنـاخ التي قد تسبب في إحـداث مجاعات كبرى إلى درجة قـد يموت نحو مليار

شخص؛ بينما يواجه نحو ملياري شخص آخرين من الجوع المزمن)6(. 
ومن الطـبيعي مع تزايـد المشاكل الـتي تعاني منهـا الدول والأعباء الـتي تضاعف
صعوبات الحكم بما يجعـلها منشغلة بنفـسها ولا تبدي الرغبـة في ممارسة القيادة
الدوليـة سواء مجتمعة أو مـنفردة؛ مما يضفـي تسيبا على الـسياسة العـالمية التي
بدورها تلقي ظلالها ممـا يعمق من تعرض الدولـة كوحدة رسمية أسـاسية للحياة
الدولية لحشد مـن الضغوط التي تضعفها وتزيد مـن تآكلها لدرجة تجعل نحو ثلث
الدول في الأمم المتـحدة تظهـر عجزهـا في مواجهـة "أوضاع خطـرة "-أو أسوأ –

ليقودها عجزها نحو الانزلاق في مؤشر الدول الهشة)7(.  
وارتـباطا بـما تقدم تسعـى هذه الورقـة للإجابة على الـسؤال المركـزي: لماذا تتجه
السـياسة العـالمية نحـو التسيب؟ ولمـاذا لا يتحول النظـام الدولي إلى نظـام متعدد
الأقطاب؟ ما تأثـيرات غضب الناس على الحكام والحكـومات على النظام الدولي؟ هل

التسيب يعني غياب القوى العظمى ومنافستها وصراعاتها؟   
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وللإجابة على هذه الأسئلة سيتم تقسيم الورقة إلى عدة محاور:
- تدهور النظام الدولي الحالي

- تعددية تقود للتفكك وليس تعدد الأقطاب
- غياب التماثل بين المجتمعات والدول 

- تجزئة سلطة الدولة
- خصائص التفكك والتجزئة تطال الدول العظمى والكبرى

-   صعوبات الحكم وانحطاط الأنظمة السياسية 

 أولاً: تدهور النظام الدولي الحالي
لا يوجد نـظام دولي أبدي؛ إذ أنه حـتى أفضل الأنظـمة الدوليـة يأتي عليـها الوقت
لتنتهي حـتما، كنتيجة لاختلال القـوة التي يرتكز عـليها النظام تـبعا لحراك القوى
الدوليـة هبوطـا وصعودا، أو نتيجـة فشل المؤسـسات التي تـدعمه في التكيّف مع
المتغيرات بما في تغيّر القدرات واهتـزاز الإرادات ونمو الطموحـات؛ أو نتيجة تآكل أو
الانتهاك القواعد التي تنظم سلوك مكـونات النظام وتشكل مصدرا لشرعيته وأساس
استمراره. وتميل عادة الأنظمة الدولية إلى الانتهاء في شكل تدهور طويل الأمد وليس

في صورة انهيار مفاجئ)8(.  
وفيما يتعلق بالـنظام الدولي الـراهن؛ فإنه يواجه تـدهور تدريجـي متواصل. فمن
المعلوم إن هذا النظام؛ الذي تـأسس مباشرة بعد الحرب العالمـية الثانية مباشرة؛ قام
على أسس نظـام ويستفـاليا -التـي تعبر عن قيم ومـصالح الأمم الأوروبـية التي
اخترعت نظـام ويستفاليا-وتقبلت الولايات المتحـدة الأمريكية؛ انطلاقا من أنها جزء
من ثقافة أوروبا وامتداد لحضارتها؛ وبالتالي فإن هذه المبادئ لم تجدها غريبة عنها.
أمـا الاتحاد السـوفيتي وإن كـان امتدادا لـروسيا التـي لم تكن جزء من تـرتيبات
ويستفاليا الأولية؛ بل كان لروسيـا نظامها الخاص في القرن السابع عشر وما بعده؛
وكذلـك لبقية الأمم والقوى في خـارج أوروبا. ومع ذلك قبل الاتحاد الـسوفيتي هذه
القـواعد بعد الحرب العالمية الـثانية كونها لم تشكل مـوانع حادة لمصالحه وتطلعاته
كما أنه قبلهـا بعد أن تم السماح له والإقـرار له بالاحتفاظ على مجـاله الجيوسياسي
الذي حققه على الأراضي التي هزم فيها جحافل هتلر. أما بقية الأمم والدول فقد قبلت
مبادئ ويستفاليـا لسببين: الأول ينبع أن الأمم الأوروبية عـندما توسعت في أرجاء
من آسيا وأفريقيا وشكلت الدول فيهـا فإنها في واقع الأمر شكلتها وفق رؤيتها التي
لم تكن بـعيدة عن اختراع ويستفـاليا. والثاني، عنـدما طالبت الأمـم المستعمَرة نيل

استقلالها فهي استندت في مطالبها على أسس ويستفاليا)9(. 
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لكـن هذا النظام سرعان ما واجه انقـساما متنوعا ومـركبا، وكرد فعل لإعلان ستالين
الـذي أكد عـلى أن كل من يحتل أرض يفـرض عليهـا نظـامه الاجتماعـي؛ الجميع
يفـرضون أنظمتهم الاجتماعية حتى الحدود التي توفرها جيوشهم"؛ ذهبت الولايات
المتحدة الأمـريكية إلى إعلان مبدأ ترومان)10(،وخطة مارشال، وحلف شمال الأطلسي
)الناتـو( مجموعة جديـدة من الترتيبات المصممـة؛ في مقدمتها ضخ رؤوس الأموال
الأمريـكية في اقتصاد أوروبي منـبعث حديثاً ومتمـركز على ألمانيا وفـرنسا. وقدمت
مساعدات سخية لأي دولة في المنطقة مستعدة للعب وفقاً لقواعد النظام الجديد الذي

محوره مدار نفوذ أمريكي في أوروبا الغربية يدار على أساس القواعد الليبرالية)11(. 
وبالفعل تحول النـظام الدولي الذي تأسس على خلفية الحـرب العالمية الثانية ليكون
نظاما مركبا مكونا من ثلاثة أنظمة متداخلة. يأتي في مركزه نظام الحرب الباردة فيما
يتمحـور على جانبيه من جهة الـنظام الليبرالي الذي يجسـد القيم والنفوذ الأمريكي،
ومن جهـة ثانية النظـام الاشتراكي الذي يجسد قـيم الشيوعية والـنفوذ السوفيتي.
ونشأ نظام الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وارتكز في جوهره
على توازن تقـريبي للقوة العسـكرية في أوروبا وآسيـا بنوعيها الـتقليدي والنووي.
وتضمنت ترسانة القوتـين مزيج من الأسلحة التقليدية المتطورة والنووية التي تتيح
للطرفين القدرة على التدمير المتبادل من خلال توفر إمكانية استيعاب الضربة النووية
التي يوجهها الـطرف الأخر مع الاحتفاظ بـوضع يمكنه من توجيه ضربـة انتقامية
مضادة. مما منح الطرفين استبـعاد إغراء توجيه الضربة الأولى)12(. ولأن كل واحدة
من القوتين العظميين لها قيـمها المناقضة للأخرى؛ فـإن كل منهما عمدت لتأسيس

المنظمات والهياكل التي تعكس قيمها وتخدم مصالحها في مجالها الخاص.
وهكذا عـمدت الولايات المتحدة الأمـريكية وحلفائها إلى تـأسيس الهياكل التي تخدم
أهدافها وقيمهـا الليبرالية والتي تضمنت مجموعـة من الهياكل الاقتصادية والأمنية
والعسكرية؛ وقد كـان هذا النظام واقعيا في جوهـره ومهمته الرئيسية هي خلق غرب
قوي يمكنه احتواء الاتحاد السوفيـاتي وحلفائه في نهاية المطاف وهزيمته. وبالمقابل
أسس الاتحاد السوفيتي وحلفـائه هياكله الاقتصادية والأمـنية والعسكرية.كما تم
إنشاء منظمات وتنظيمات لتنسيق جهـود الأحزاب الشيوعية في جميع أنحاء العالم،
وذلك أساسا لغـرض السماح للسـوفييت بتـوجيه وجهات نـظرهم السـياسية إلى

إخوانهم الأيديولوجيين ومواجهة خصمهم الأمريكي الغربي. 
واستمرت هذه الهياكل الخاصة بمجال الاتحاد السوفيتي بالعمل حتى انتهاء الحرب
الباردة التي انتهت وانتهى معها الاتحاد السوفيتي وكل المؤسسات الخاصة بالنظام

الاشتراكي الدولي)13(. 
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وتوسع الـنظام الليـبرالي مع توسع العولمـة واعتماد اقتصـاد السوق في الـعديد من
البلدان في مقـدمتها الهند مع نهاية الحرب الباردة. ولكن أسس النظام الدولي الليبرالي
بدأت تـتقوض في العقد الأول من القـرن الحادي والعشرين مـن داخله؛ فقد تضاءل
نمـو التجارة العالميـة ليبلغ المعدل السنـوي لهذا النمو نحـو 2 في المائة، وانخفضت
نسبة التجارة إلى الـناتج المحلي الإجمالي؛ كما إن المشاعر المـناهضة للعولمة أصبحت
تتنامى في الـدول الغربية نفسها؛ فـيما واجهت الديمقراطية الـعديد من الانتكاسات

والجمود والتراجع)14(.
وتسببت سياسة الهيمنـة الليبرالية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة في عواقب كارثية؛
فقد أدخلت الـولايات المتحدة الأمـريكية في حروب لا نهـاية لها، وبـالتالي زادت من
مـستوى الـصراع في السيـاسة الـعالميـة بدلا من الحـد منه، وأسهمت في تهـديد
الديمقـراطية في الولايـات المتحدة والدول الغـربية نفسهـا التي تمثل المعقل الحامي
للـديمقراطيـة، كما هيأت الظـروف لانتشار الإرهـاب وتوسيعه وإشاعـة الفوضى
والفشل في العـديد من الدول بل وفي توفـير الشروط لصعود الصين كـمنافس عالمي

لأمريكا والغرب)15(. 
 ثانياً:تعددية المصالح والقيم تقود للتفكك وليس لتعدد الأقطاب

وفق معطيات النظرية الواقعية فإن عودة روسيا الانتقامية وصعود الصين الطموحة
يفترض أن يؤدي إلى تغـيير النظام الدولي انطلاقا مـن حقيقة النظام  –أي نظام دولي
يجب أن يعكس مـوازين القوى الـدولية. غير إن حـاليا لا يبـدو أن القوى الـدولية

المتنافسة تملك إمكانية المشاركة والعمل سوية لخلق نظام دولي جديد.    
ويكمن السبب لعدم إمكانية خلق نظام دولي جديد يرتبط بالأسس التي يتضمنها أي
نظام دولي وهي تشتمل على أربعـة حقائق)16(: أولاً، إن النظام ليس نتيجة سلبية بل
هو خلق فعال من قبل الدول القوية. ثانياً، يعتمد أي نظام دولي على القواعد المشتركة.
ثالثاً، يتم مشاركة هذه القواعد والأفكار التي تتضمنها عبر العديد من القضايا وليس
قضية واحـدة. رابعاً، يجب أن تكون الدول المشاركـة على استعداد للقبول والامتثال

لهذه القواعد التي تصبح ترتيبات حاكمة بين الدول ومنظمة لعمل النظام.   
ومن الواضح فيما يتعلق بالنظام الدولي القائم سواء بنسخته التي ظهرت بعد الحرب
العالمية الثانية أو بصيغته التي أنتجتها نهاية الحرب الباردة فهناك عدم امتثال وعدم
القبول بالقواعد التي تـشكل مصدرا لشرعية النظام الـدولي. فالنظام الذي ظهر بعد
الحـرب العالمية الـثانية من حـيث القواعد يمـثل في إطاره الجوهري امـتداد للأنظمة
الأوروبيـة التي سبقته والتي قـامت على أسس وقواعـد ويستفاليـا التي تقوم على:
علمانـية الدولـة، الاستقلال الوطـني، وسيادة الـدولة، والمصلحـة القومـية، وعدم
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التدخل. غير أن هذه القواعـد الآن تواجه تحديا من جميع الجهـات. فأوروبا نفسها
التي صممت هذه القواعد وأوجدتها هي نفسهـا خرجت عليها؛ فقد صممت لها نوعا
مـن السيادة المشتركة التي نسفت قواعـد ويستفاليا؛ وفي الشرق الأوسط وفي مناطق
أخـرى تدور صراعات تأخذ طـابعا دينيا؛ وبقدر مـا في أرجاء أخرى من العالم يلعب
الدين دورا في توجهات الدول. وأكـثر من ذلك جميع القوى الرئيسية الأخرى لا تجد
نفسها تـدافع عن هذه القـواعد. وهذا مـا يجعل النظـام الحالي يتحـول إلى ما بعد
ويـستفاليـا. وشكل هذا التحـول عنصر اختلال في الـنظام لا يمكـنه الاستمرار من
خلاله)17(. وبعد نهاية الحرب الباردة، بدأت الولايات المتحدة ومعها حلفائها الغربيين
في ترسيخ النظـام الليبرالي ونشر القيم الداعية للديمقـراطية وتعزيز حقوق الإنسان؛
حتى أضحى النظـام الدولي بعد نهايـة الحرب الباردة يتدخل في الـشؤون الداخلية
للدول ويعتدي على سيادتهـا ثم اتجه بدعوى حق التدخـل الإنساني بنسف كل ما
يخص سيادة الـدول. وبهذا المعنـى فإن النظـام الليبرالي الدولي أضـحى ينتهك في
العـديد من ممـارساته مبـادئ ويستفـاليا ويقيـد يد الدولـة في تنظيـم الاقتصاد
والأسواق. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الدولة لم تعد قومية بمعنى ممثلة لمجتمع متجانس
تمثل إرادته، بالإضـافة إلى غياب علمانـية الدولة.  من شـأن كل ذلك أن يضع نظام

ويستفاليا الدولي موضع تساؤل)18(. 
وعملت روسـيا لاسيما مع نهايـة العقد الأول للقرن الحـادي والعشرين على تعديل
الـنظام الدولي والعمل لتحدي القيم الليبرالية الغربية التي يستند عليها النظام فلطالما
طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتـين باعتماد ما يسميه "القيم المحافظة المعتدلة"،
كبـديل للقيم الليبرالية التي يراها قد عفي عنهـا الزمن وتتناقض مع مصالح الغالبية
العظمى من الناس. وأكد بوتين في خطاب له أمام قمة العشرين 2019 أن السياسات
الليبرالية الغربية تفرض على غالبية غير راغبة توجهات جنسية من قبيل حرية مثليي
الجنس؛ منـدداً بالسياسات الهادفة إلى تشجـيع التسامح الجنسي وتابع "يتحدثون
عن ستة أو خمسـة أجناس من المتحولين جنسياً ومغـايري الهوية الجنسية، وأنا لا
أفهم حتى ما تعنيه هذه التسميات". وأكدت وثيقة استراتيجية الأمن القومي الروسي
الصادرة منـتصف 2021؛ إلى ما تمثله الليـبرالية من تهديـد للأمن القومي الروسي
لجهة "تركيز اللـيبرالية على الحرية الشخصيـة بشكل مفرط، وما يصاحب ذلك من
الترويج لانعدام الأخلاق والأنانيـة والعنف والاستهلاك، كما يجري تقنين استخدام

المخدرات على نحو يخالف دورة الحياة الطبيعية")19(. 
كما إن رد الفعل الغريزي من جانب الصين تجاه النظام الدولي السائد هو العمل على
تقويضه وإقـامة نظام دولي تـنخرط هي في صياغـة قواعده بما يعكـس مصالحها
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وتصوراتها؛ وإن مشاركة الصين في النظام الدولي القائم غير بناءة بسبب إن القواعد
الـتي يقوم عليها لم تكن الصـين جزء منها؛ فضلا عن إن الصين لـيست دولة قومية
تقليديـة ولكنها "دولة حضاريـة" تختلف ضروراتها وأولوياتهـا وقيمها تماما عن
النظـام الدولي وما يعـكسه من قيم غـربية. فهي لم تـسمح بتغلغل الفـكر الغربي
الحديث فيها؛ ولا زالت تحافظ على قيمـها الكونفوشيوسية التي تُخضع سلوك الفرد
لـلجماعة، وتفرض مبـدأ الطاعة من جـانب الأفراد للدولـة. كما إن الصين تملك إرثا
تاريخيـا في صياغة العلاقات الدولـية يرجع لعدة قرون حيث كـانت صاحبة المكانة
والكلـمة النهائيـة في وسط شرق آسيا ولقرون طـويلة امتدت حتـى منتصف القرن
التاسع عـشر؛ ومن الطبيعي أن تـسعى الصين لإعـادة النظام الـدولي الذي يعكس
قيمها وثقـافتها وحضـارتها إلى الظـهور في شكل حديـث، وبما يجسد إحـساسها
بـالتفوق الـقديم وتأكـيد ذاتها. وفي كل الأحـوال أن الصين تسعـى إلى وضع نهاية

للهيمنة الغربية)20(.
ورغم إن الصين وروسيـا تعملان على تقويض النـظام الدولي الذي تـقوده الولايات
المتحدة؛ إلا أن كلا الـدولتين لم تستجيبا بسلوك مـوازنة لقوة الولايات المتحدة خلال
الفـترة السابقة ولا يمكن أن يحدث ذلك في المستقبل لأسباب موضوعية عديدة؛ ورغم
إن مـا يجمع القوتان العظميـان موقفهما المناوئ للولايـات المتحدة ورفضهما للنظام
الدولي وقواعـده وقيمه؛ إلا أن ثقافتهما وقيمهـا ليست متطابقـة، وبالتالي كل منهما

تسعى لتغيير النظام الدولي وفق رؤيتها الخاصة وبما يعكس قيمها الخاصة)21(.    
ويعد مـا تقدم سببا رئيسيـا في إن النظام الدولي في اتجاهـاته المستقبلية لا يمكن أن
يتجه للتعددية القطبية؛ لسبب إن النظام الدولي المتعدد الأقطاب يجب أن يقوم ابتداء
على قـيم وقواعد مشـتركة تحظى بقبـول جماعي واسع، وهذا لا يـمكن أن يتوافر لا
حـالياً ولا مستقبلاً. فالعالم يتميز بتعـدد الثقافات وتعدد الهويات وتعدد القيم وهذا
مـا يسبب في انهيـار النظام الـدولي الحالي. وان تعدديـة القيم والهويـات والثقافات
والمصالح وتعـدد القوى وتعـددية التفـاعلات بين الجهات الفـاعلة بـالإضافة إلى
العلاقات المركبة بالفعل بـين الدول والجهات الفاعلة ما دون/ وفوق الدولة، كل ذلك
يحـول دون وجود نظام متعدد الأقطاب في ذات الـوقت الذي يتجه فيه النظام الدولي
للتفكك؛ وحتى إن وجدت مـنظمات وقواعد مؤسـسة فهي ستكون متنـوعة ومركبة
ويسودها الاختلاف والتـنوع والتعدد؛ وبما يمكن العالم من العودة إلى تعدد الأنظمة

الدولية كما كان عليه الأمر قبل القرن العشرين)22(.   
وتمثل تعددية القـيم والثقافات والهـويات والمصالح أحـد المصادر الرئـيسية التي
تعـصف بالنظام الدولي وتغلب الـديناميات التفكيكيـة والتي تنبع من ثلاثة مصادر
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أولها ظهر مـن جهة التوجهات والمهارات المـتنوعة والمختلفة التي يـرتبط بها مواطنو
الدول وأعضـاء المنظمات غير الحـكومية في الـعالم ككل بالـسياسة الـدولية. وأتى
المصـدر الآخر للخصائـص التفكيكية في الـسياسة الـدولية من القيـود المضمنة في
تـوزيع القوة بين وضـمن مجموعـات الفاعـلين المتعدديـن في النظام الـدولي. وجاء
المصدر الثالث للخصائص التفكيكية من طبيعة علاقات القوة التي تسود بين الأفراد
على المستوى الجزئي ومجتمعاتهم التي يفترض انتمائهم لها والتي يفترض أن تكون
الدولـة مجسدة في تمثيلها لهـذه المجتمعات. وأسهمت المصـادر التفكيكية في إحداث
تحولات شاملـة مضطربة في السيـاسة الدولية؛ تحولت الـدولة -التي كانت الفاعل
الاحتـكاري في السياسة الدوليـة –لتمسي الفاعل الذي يتنـاقص تأثيره على السياسة
الدولـية. وأدى التشتـت في القوة إلى تشعب مـتنوع في النظـام الدولي يحول دون أن
تسوده قطبـية يمكن أن تتحكـم فيه)23(. وتمتلك القوى العـظمى الرئـيسية الثلاث
تـرسانات نـووية مدمـرة تجعل الأطراف تكـيف صراعاتها مـع بعض ضمن حدود
معينة تحاول عدم تخطـيها بأي شكل للحيلولـة دون حدوث صراع يهدم المعبد على
الجميع.  وتـدرك الدول العظمى الثلاث أن الفـائز الوحيد في المنـافسة الاستراتيجية
بينها هي القوة التي يمكنهـا في الواقع إيجاد طريقة للابتعاد عن تبادل نووي كبير -
أو مـستوى عـالٍ من حرب المـسرح التقليـدي -بين الاثنين الآخـرين. و"الطـريقة
الوحيدة للفوز أن يكون اللعب دون الصدام الخشن". ولذا تستخدم الصين وروسيا
قوتهما العسكرية فيما يمـكن أن يسمى"حروب النفوذ"وبطرق لا تنطوي على قتال
فعلي. وعندما يستخدمان القوة، فإنها تأخذ شكل استخدامات محدودة أو توضيحية
لقواتهما؛عمليـات سرية؛ أو الدعم من دول أخـرى أو جهات فاعلـة غير حكومية أو

فصائل أو مقاولين عسكريين)24(. 
ومع ذلك فإن استخـدام القوة ضمن حروب النفـوذ له تداعياته المسـببة للتسيّب في
الـنظام حيث يعاني العالم من تنوع المشكلات وتعدد التوترات التي لا يمكن حلها من
خلال القوة العسكـرية التي يـعد استخدامهـا في بعض الأحيان تعقـيدا وتضخيما
للعديد من المشكلات والتوترات. كما إن القـوة العسكرية التي تعد ضرورية للفاعلية
السياسية هي نفسها أضـحت في حالة سيولة وتراجع.  وقـد شجعت حالة التدهور
والإنهاك التي يعاني منها النظـام الدولي بعض الأطراف الإقليمية )دول وغير دول(
على اتخاذ إجراءات أكثر حزما في مناطقها ومناطق أخرى بطرق تقوض النظام الدولي

وتظهر عجزه)25(.    
وهكذا يحدث التسيّب في الـنظام الدولي"الحالي"كنتيجـة طبيعية لعدد من المتغيرات
الوظيفيـة التي لحقت بالنـظام الدولي الذي أصـبح معنيا بعد نهـاية الحرب الباردة
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بـالممارسات الـداخلية لكل دولـة وبالقـدر نفسه الذي هـو معنيا بعـلاقات الدول
وممارساتهـا الخارجية.  ويحدث هـذا في وقت تكثر فيه الدول الفـاشلة؛ فيما تتمدد
سيـطرة المليشيات والعصـابات على أجزاء من الدول وأحيـانا على دول بكاملها. كما
أصبح مبدأ انتشار أسلحـة الدمار بما فيها الانتشـار النووي امرأ لا يمكن اجتنابه.
وبموازاة ذلـك تشهد العديد من الأقـاليم توترات وتنافـسات، ولكن ليس هناك دول
رئيسيـة مسيطرة فهذا عالم تتوزع فيه القوى وتـتركز بشكل متزايد في أيدي كيانات

متعددة لا في أيدي دول كبيرة في عصر اللاقطبية)26(.  
 ثالثاً: غياب التماثل بين المجتمعات والدول: 

سعت الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية وفي إطار التنافس مع الشيوعية إلى إعادة
تـرتيب الواقع الاجتـماعي، وإعادة التفكـير في مكانة الأفـراد وجعل المنافـسة المبدأ
التنظـيمي الشرعي الوحيد للنـشاط البشري؛ والعمل على إعادة هنـدسة الدولة لدعم

السوق الحرة بشكل مستمر)27(. 
وفي سياق تعزيـز فكرة الحرية الفـردية، شجعت الرأسماليـة دخول المرأة إلى ميدان
العمل لأسبـاب اقتصادية عملية؛ ووجدت الرأسماليـة نفسها متماهية مع سياسات
اليسار التي اعتـمدت في ستينيات القـرن العشرين التي بدأت تـركز بدرجة أقل على
المسـاواة الاقتصاديـة العامـة؛ واتجهت للتركيـز على حقوق المـرأة وحقها في العمل
وتحقيق استقـلاليتها الاقتـصادية عن الـرجل ومنحها حقـوقها الفرديـة الخاصة

بقرارات عدم الإنجاب والإجهاض)28(. 
وهكذا توحدت جهود اليمين)الرأسمالي( مع اليسار في تعزيز الحقوق الفردية؛ لتنقلب
معادلة اليمين واليسـار. وترتب على ذلك أن المقولات التحليليـة القائمة على الطبقات
الاجتـماعية والثورة، والبرجوازيـة والبروليتاريا، والتي كـانت مقولات أكثر تداولا في
التحليلات تحولت في السبعينـيات والثمانينيات من القـرن العشرين لتكون مقولات
مبهمة وأضحى علم الاجتماع بحاجة إلى بـراديغما جديدة محورها القضايا الثقافية
التي بلغت من الأهمية حـدا يفرض على الفكر الاجتماعي الانتـظام حول قيم جديدة
)ثقافية(، أصـبحت مهيمنة على وعي الأفراد والجماعـات تتمثل في: الحرية، وحقوق

الإنسان، والهوس، والاستلاب، والهوية)29(. 
ولكن هذه القيـم تتمحور حول الفـرد وليس المجتمع. ونـتج عن ذلك تحول المجتمع
ليصير "لا اجتـماعيا" تنوب فيه المقولات الثقافـية لتهيمن على المقولات الاجتماعية؛
وحـدث نتيجـة ذلك ضعف أو زوال للمعـايير الأخلاقيـة أو الاجتماعـية، وتلاشت
الروابط الاجتماعـية مما أدى إلى تقويض المؤسسات الـرئيسية مثل مؤسسة الأسرة
التي تم تفجيرها عبر تحوير ركائز الفطـرة الإنسانية التي تأسست عليها، وتم إفقاد
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المؤسسات الاجتماعية الأخـرى مثل المدرسة وأنظمة الحمايـة والهيمنة الاجتماعية
والسياسية. وحـدثت نهاية المجتمعات نتيجة هيمنة التوجهات الاقتصادية والثقافية
أكثر من الاجتماعيـة؛ أو اعتماد توجهات اجـتماعية غير مؤسـسية مثل الانتماء إلى
شريحـة أو الانقياد إلى فئـة)30(. وأدت هذه التحـولات الثقافـية وصعود الـتوجهات
الليبرالـية إلى انتكاسـة القومية بـسبب التناقـض الموجود أصلا بين الـنظريتين. إذ
تصطدم الـقومية والليبرالية في مـسألة الحقوق الفرديـة؛ إذ يعتقد الليبراليون أن كل
شخص لديه نفس الحقوق، بغض النظر عن دولته أو وطنه، وإن الليبراليين الملتزمين
يشعـرون بقلق عميق بـشأن حقوق كل فـرد تقريبـا على هذا الكـوكب. بينما تمثل
القومية أيديولـوجية خاصة مما يعني أنها لا تتعامل مع الحقوق باعتبارها غير قابلة
للتصرف. فالقـومية أيديولـوجيا تأتي من أعلى إلى أسفـل. وتهتم بالجماعة وتخضع
الفرد لها وهي تفترض وجود الولاء من جانب الفرد لها. والولاء يفرض علاقة التبعية.
حيث يكون الولاء واحد لا يتعدد ولا يتنوع، وهو يفرض على الفرد أن يشعر بأنه تابع

لمصدر الولاء)31(. 
وأدى اندحـار القوميـة إلى التحول من مفـهوم الدولـة القوميـة إلى الدولة المـنظمة
انسجاما مع صعود الليبرالية الساعية لتعزيز التنظيم الذاتي؛ وتحولت المجتمعات في
الغرب إلى أن تشهـد نهاية مـرحلة التضـامن والبناء الجـماعي وإلى خلق الظروف
المواتـية لرفع مستـوى الفرد. ولتظهر الـتوجهات والسيـاسات الساعـية إلى تعزيز
سياسـات الهويـات الخاصـة الضيقـة؛ ووجدت هـذه الاتجاهـات كما الجماعات
والحركات دعما قويـا من تحولات ثورة المعلومات والاتصالات والعولمة التي سمحت
بتعميم هـذه التطورات عالمـيا)32(. وأنتج هذا المتغير تحـولا كبيرا في العلاقات ما بين
المجتمع والدولة أساسها تلاشي الحدود ما بين العام والخاص، بل وجعل الخاص هو
العام عبر تأكيد أن الأفراد هم الـوحيدون المؤهلون لإبداء الرأي فيما يتعلق بالقضايا
الأساسية بما فيها مـوضوع الاستقلالية في سياق مـغزى العيش المشترك. وفي هذا
السياق وعبر تأكيد الفـردية برز مفهوم المجتمع المدني الـذي يزخر بالتنوع والتعدد
)كبديـل للمجتمع القومي( بما يمنح لعبة الحقـوق القدرة في أن تفرض أجندتها التي

تمكن الأفراد السعي إلى استعمال حقوقهم الشخصية في الحقل العام)33(.
وجاءت العولمة لتـكمل المهمة عندما سعت إلى تنميط المجتمعات بتنوعاتها وانتماءاتها
واختلافاتها في نموذج محوره القبول المتزايد لقيم وتوجهات وأساليب الحياة الغربية
بما يؤدي إلى الانصهار في سيـاق حضارة عالمية على نحو الذي طرحه عالم الاجتماع
الأمـريـكي جــورج ريتـزر  George Ritze في مــؤلفه الــذي حمل عنـوان)34(

   .(Mcdonaldization of Society) 
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وعملت العولمة على إنشاء شبكـات عابرة للحدود مع زيادة هيئات ما يعرف بالمجتمع
المـدني التي انفكـت عن سيطـرة الحكومـات وأضحت تعمل بـاستقلالـية أكبر في
المجتمعات الوطنية، وتنسج شبكاتها وعلاقاتها مع مثيلاتها في الدول الأخرى. وأنتج
كل ذلك تداعيـات صبت في اتجاه تشتت في علاقة الولاء الـتي تربط المجتمع بالدولة؛
لأنه حدث اضمحـلال في علاقة الارتباط الخاصـة بالفرد مع مجتمـعه والتي تستند
وتفـرض علاقة الـولاء ما بين أفـراد المجتمع مع الـدولة. وتصـادف ذلك مع انفراط
الهوية القومية وتشظي الهويات الذي هيأ الأجواء إلى محاولة العودة إلى صيغ الهوية
الجماعية الـسابقة للقومية سـواء كانت قبلية أو دينية. وهـذا ما أعاد إنعاش القبيلة
لتعود وتكون مركزية في المشهد السياسي الدولي)35(. في ذات التوقيت الذي حدثت فيه
عودة الـدين ليحتل مكانـة أساسية في الخـطاب السياسي المعـاصر وإعادة تأثيره في

تشكيل السياسات الدولية ككل)36(. 
وأسهمت العولمـة ووسائل التواصل الاجـتماعي بدورها في تنـاسل الأديان نفسها؛
وجعل كل دين من الأديـان عرضة لتفسيرات متنوعة وتغيير مستمر طوال الوقت)37(
وبالتالي إلى بث تنوع متعـدد للمدركات وبالتالي تشعب في الهويات التي طالما ارتبطت
بالـدين. وتحول الدين طـوال الوقت حالمـا ارتبط بالسيـاسة أو بالحكـومات ليمثل
مصدرا لديناميـات التفتيت المجتمعي والتوترات الاجـتماعية ومن بعدها الصراعات؛
فارتباط الدين بالسياسة أو بـالحكومة يقتضي حتما الاعتماد على تبني تفسير معين
للدين وهناك يبـدأ التمييز والاستبعاد للمنتـمين للتفسيرات الأخرى؛ وهذا ما يجعله
يتحول بـالنتيجة إلى تعصب طائفي الدين الواحد إلى أديـان وهويات وعقائد غالبا ما

أضحت متصادمة)38(. 
ليسهم كل ذلك في تغذية تمـزيق المجتمعات وزيادة التطـرف والتآكل والفرقة داخل
المجـتمعات وبيـنها وترتـب عن ذلك تآكل الـنسيج الاجتماعـي؛ فتفتت التكـوينات
المجتمعية إلى جماعات وأفـراد بعضها اتجه ميكانيزم الولاء عـنده لتتنوع باتجاهات
مختلفة مـنها ما هـو قبلي وعشائـري وأسري؛ ومنها مـا هو مكاني صـوب القرية
والمدينـة وما شـابه؛ واتجه البعض من الأفـراد والجماعات ليـمنح ولائه إلى العرق
والجماعة التي يعتقد أن جذوره تمتد لها؛ بينما اتجه البعض الرابع ليؤكد ولائه للدين
أو الطائفة أو الجماعة الدينية التي ينتمي لها.... وهكذا تنوعت سردية اتجاهات الولاء

أكثر فأكثر حسب تفضيلات الأفراد وميولهم التي لا يمكن حصرها.  
وعندمـا اجتاحـت الخصخصـة وحريـة الأسواق العـالم فإنهـا بدورهـا عمقت
الانقسامات الطبقية وخلـقت فجوات واسعة تقسيمية ما بين الأجيال وما بين النساء
والـرجال وعمقت التفـاوتات التعليمـية والعرقيـة التي وأسهمت بـدورها في إحداث
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الانقسامـات لتصطف مع عمليـات التشتيـت في الثقافات والهـويات لتضعف روح
العمل الجماعي في وقت ازدادت فيه التحديات والـتهديدات التي تتمثل بشكل خاص
بالتهديدات التي يمثلها تغير المنـاخ وثورة الذكاء الصناعي بإلقاء المزيد من العاملين
إلى قارعة البطالة ليعمق من الانقسامات في المجتمعات ككل في جميع البلدان: المتقدمة

والنامية والفقيرة)39(.
وشهـد العالم ككل ابتـداء من أواخر القـرن العشرين انـتشار الأفكـار والممارسات
المحلية إلى مواقع جديدة وبعيدة في ذات الوقت الذي كان يحدث فيه الانتشار للأفكار
والممارسات من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب، لكن كلاهما اشتركا في إعادة
تشكيل المدركات والتصورات الذهنية على نحو متنوع للأفراد بشكل يزعزع العلاقات
والارتباطات على نحو تنـاغم بشكل متناقص مع مساحـة جغرافية معينة ومحليتها
والمـمارسات والقيم والعادات المعـمول بها؛ وصب كل ذلك في سيـاق تفتيت وتشعب
الارتبـاطات الكلية للناس وخلق روابط ضيقة غالبـا ما كانت عرضة للتبدل والتنوع؛

وكانت النتيجة أن تنوعت توجهات الأفراد وولاءاتهم وهوياتهم)40(.
وتحول المجتمع إلى جماعات وفرق وطوائف؛ وبالـتالي حدث انشقاق وعدم تماثل ما
بين الدولـة والمجتمع. وبالتـالي اختفت الدولـة القوميـة)41(. وعزا هنري كـيسنجر
الاضطـراب الذي رافق نظام ما بـعد نهاية الحرب البـاردة إلى كونه ارتكز في عدد من
مقوماته على الـدولة القومية مع إن معظم الـدول في العالم لم تعد تملك سوى القليل
من سمات الدول القـومية؛ وأضحت معظم الدول بسـبب هذه المفارقة تجد أن الخط

الفاصل ما بين سياستها الخارجية والداخلية واه ومتعرج)42(. 
ولا يشمل عدم التماثل ما بين المجتمع والدولـة الدول الضعيفة أو الفاشلة وإنما هو
يشمل الـدول المتقدمة والدول الناشئة على حـد سواء. إذ أن من أعراض الديمقراطية
والليبراليـة هي التعددية المتـزايدة في المجتمعات الـديمقراطية الغـربية حيث تتحول
المعتقـدات إلى هويات كـما يؤكد مـارسيل غوشـيه. ففي المجتمع التـعددي لا يكون
تحديـد الهوية الشخصيـة أي معنى إلا وفقا للانعكاس الاجتـماعي الذي يتخطاها،
وتصبح الهويـة الخاصة هي الأساس الـذي يدخل المرء بعنـوانها المجال العام)43(.
ويتماهى مع هـذه الرؤية فـوكويامـا بقوله إن الفاعـلين السياسـيين في المجتمعات
الـديمقراطية هـم من سعوا لإطلاق العنان لتعـدد الهويات الجماعية، الـتي غالباً ما
تكـون متطرفة وعـدوانية حتى أضحت تهـدد الآن الديمقراطيـة الغربية. وصراعات
الهوية هي ما يـشغل النظام الدولي لأنهـا ستنتقل إلى داخل الديمقـراطيات الغربية

نفسها)44(.
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 رابعاً: تجزئة سلطة الدولة 
وكان من الطبيـعي أن تتجه بعض الجماعات التي لم تجد أن الـدولة تمثلها لتشكيل
سلطتهـا الخاصـة. وهكذا نـزعت العشـائر والقبـائل وأحيانـا المدن والـطوائف
والمجموعات الديـنية لتشكيل سلطـاتها الخاصة على حسـاب سلطة الدولة. وازداد
نتيجة ذلك عدد الدول المحدودة أو المقيدة؛ والذي يأتي التقييد نتيجة الغياب المستمر
لاحتكار القوة الشرعية، مما يقلص بشدة تنفيذ القرارات السياسية من قبل الحكومة.
وظهرت أشكـال مختلفة مـن تخلي الدولة عـن الحكم المباشر لأطـراف وفاعلين غير
رسميين وغير تابعين بشكل مباشر لسلطتها دون أن يكون ذلك مرتبطا بشكل مباشر

مع معايير الدولة الفاشلة والتصنيفات المرتبطة بها)45(.
وبرز في العقـود اللاحقة لـنهاية الحـرب الباردة مصـطلح )المناطق غـير الخاضعة
للحكم( وهو مصطـلح لا يعني خلو هذه المناطق مـن أي أشكال من السلطة والحكم
بقدر ما يشـير إلى مناطق اجتماعيـة وسياسية واقـتصادية لا تمـارس الدول فيها
"سيادة فعالة" أو تكون سيطرة الدولة غائبة أو ضعيفة أو متنازع عليها. وتُحكم في
الـواقع، العديـد من المنـاطق " غير الخاضعـة للحكم" من قبـل سلطات قـبلية أو
عشائريـة)46(. وأظهرت العقود اللاحقة للحرب البـاردة الكثير من التدخلات الدولية
التي أدت إلى خلق الفـوضى وتفكك بعض الدول. وكثيرا مـا أدت التدخلات الإقليمية
والدولـية إلى تفكك الدول وإلحاق المـزيد من التشرذم في سلطتهـا وقدراتها، ولعل ما
واجهته العديد من دول المنطقة الصومال والعراق ولبنان وسوريا واليمن وليبيا يمثل

نماذج بارزة بهذا الصدد. 
وليس كل الدول المفككـة وليدة التدخلات الخارجيـة؛ ولكن ضعف القدرة على تنفيذ
الوظائف الطبيعية والمتوقعة من الدولة تجعلها عاجزة عن توفير مستويات كافية من
المنافع العـامة أو الجماعية لأجزاء من سكانهـا. وعلى سبيل المثال؛ فمع مطلع القرن
الحادي والعشرين تواجدت سلطـتان أساسيتان داخل حدود بعض الدول في أمريكا
اللاتينية واحدة رسمية وأخرى غير رسميـة. فظهرت كيانات غالبا ما كانت منفصلة
بعضها عن الـبعض الآخر. على الرغم من أنها تتفـاعل مع بعضها البعض بل وحتى
يدعـم بعضها الآخر؛ ورغم التـزايد المستمر في عـدد اللاعبين؛ إلا أنه في أحيان كثيرة
تتحرك أشكـال وهياكل الحكـم غير الرسميـة الأخرى لتحـل محل الدولة؛ فعـندما
يتقاضـى الشرطة أجوراً مخيبة للآمال لدرجة تجعل أفرادها يزيدون دخلهم عبر أخذ
الرشى ويتحول رجال الأمن إلى ممارسة الابتزاز والسرقة للمواطنين؛ وتظهر في أجزاء
من الـدول جيوش خـاصة أو سماسرة أو حـتى بلطـجية وفي أحيـان كثيرة "دولة

صغيرة" أو وكيلة لتحل محل الدولة المتراجعة أو التي لا تؤدي مهامها)47(. 
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وقد واجه عـدد متزايد من الـدول مثل هذه الحالات عنـدما اجتاحتهـا الخصخصة
وحـرية الأسواق؛ فأظهرت العـديد من الحكومات عـن تراجع قدرتها على الاضطلاع
بوظائفها في تقديم الـسلع والخدمات العامة لسكـانها مما أسهم في إلحاق المزيد من
البؤس والجريـمة وتفاقم التـفاوت على نطاق واسع في العـالم.  وعلى سبيل المثال في
سياق التحولات في الثـمانيات والتسعينـيات من القرن العشريـن تبلورت وتناسلت
العشوائيات في مصر؛ وتشير التقديرات حـاليا إلى أنه يعيش نحو 15مليون نسمة في
مناطق العشوائيات؛ ولم تكن العـشوائيات نتاج لهجرة من الريف إلى المدينة في المقام
الأول ولكنها هجـرة من المدينة إلى المـدينة كما أكد عـالم الاجتماع الأمريكي آصف
بيـات. واعتمدت معظم العشوائيات على العـصبيات، مثل تكتل عائلات الصعايدة أو
أبناء الدلتا التي استطاعت أن تخلق سلطتها في شوارع بعينها هو أمر مألوف حتى في
المنـاطق الشعبية. وتحاول كل مجـموعة تحصين نفسهـا من خلال هذه العصبيات
لترسيـخ النفوذ والهيبة وحمـاية التجارة المـشروعة وغير المشروعة، وتـأمين النساء،
وتأمين الأراضي الـتي وضعوا أيـديهم عليهـا. وبدأت بـعض العلاقات الاجـتماعية
تتشكل وتتمحور حول "الشارع"، أي تكوين عصبيات على أساس الشارع المشترك

لمجموعة من السكان)48(.
وشكلت المنـاطق العشوائيـة ملاذا لأشكال مختلفة مـن الجريمة والتـجارة المجرَّمة
قانوناً وعلى رأسها تجارة المخدرات. ويقوم هيكل علاقات السلطة على القائمين بإدارة
البلطجة وتجارة المخدرات وغالبـا ما يتحد الطرفان وينـشؤون علاقات زبائنية بين
الـتجار وكبار أو متوسطي البلطجية، وبـين ضباط مركز الشرطة أو الأمن الذي تتبع
له العشوائية كما تمـتد "إلى نواب مجلس الشعب، وفي الـسابق مع أعضاء "الحزب

الوطني"الحاكم)49(. 
ويتكرر مثال العشوائيات الـسائد في مصر بشكل وبآخر في عدة دول حتى أن تقرير
للأمم المتحدة يذكـر أن عدد السكان الذين يتكدسـون في العشوائيات في العالم يقدر
حالياً بنحو مليار نسمة، بينما تتمركز أهم مواقع العشوائيات عالميا في كل من جنوب
إفريقيا )400 ألف نسمة(، كينيا )700 ألف نسمة(، الهند )مليون نسمة(، المكسيك
)1.2 مليون نسمة( وباكستان )مليون نسمة(. وتنتشر العشوائيات عربيا في كل من
مصر، والسـودان والعراق والمغرب. وحسب تقرير مركـز الأمم المتحدة للمستوطنات
البشرية، فإن سكان مدن الصفيح يزدادون بمعدل 2.2% سنوياً على مستوى العالم
وبـنسبـة 4.5 % في القارة الإفـريقيـة. وغالبـا ما تـتم ممارسـة السلطـة في هذه
العشـوائيات من قبل المسيـطرين على الاقتصاد الخفي الـذي في معظمه هو اقتصاد
غير مشروع وأحيانا تديـره عصابات الجريمة المنظمة التي يخافها رجال الشرطة كما
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في بعض العشوائيـات المنتشرة في بعض مدن أمـريكا اللاتينية. ويـذكر تقرير الأمم
المتحـدة بهذا الخصوص أن العشوائيـات صارت يتسع نطاقهـا لتشمل مثل كانيادا
ريال جاليانا في مدريد والتي يسيطر على جزء منها تجار المخدرات )وتعد أكبر منطقة
عشوائيـة في مدينـة أوروبية( أو روسيـنها في ريو دي جـانيرو. وعادة مـا تشتهر

العشوائيات بالعنف والإدمان والفقر)50(.  
 خامساً: خصائص التفكك والتجزئة تطال الدول العظمى والكبرى  

ولا تشكل كـريستيـانيا في كـوبنهاغن ولا كـانيادا ريـال جاليـانا في مدريـد حالة
استثنائية في المدن الأوروبيـة لانتشار العشوائيات التي اتسعت فيها وان بدرجة أقل

مما هو سائد في دول الجنوب ودول الاقتصادات الصاعدة.  
فقد ارتفع عـدد الأمريكـيين الذين يعـيشون في الأحيـاء الفقيرة بوتيرة غـير عادية؛
وتضاعف تقريبـا بين عامي 2000 و2013، إلى 13.8 مليونـا بعد أن كان عددهم
سبعة مليون، وتضـخمت مدن حزام الصدأ في مدن الغرب الأوسط والشمال الشرقي
الأمريكي، وارتفع عدد السكان الفقراء السود في سيراكيوز بنيويورك لتكون نسبتهم
65 % يعيشـون في مناطق عالية الفقر في عـام 2013، ارتفاعا من 43 % من السكان

السود في عام 2000)51(.
ولم تتغير العـشوائيات في بـريطانيـا في ظروفها المـروعة في العقد الـثاني من القرن
الحادي والعشرين عما كانت عليه في ستينيات القرن العشرين. وازداد حجمها نتيجة
سياسات التقشف الحكـومية بعد الأزمة المـالية التي اضطرت بـالفئات الأكثر فقرا

وحرمها من امل العيش في منازل آمنة توفرها الحكومة)52(.
وتحدثت تقارير عن عشوائية كبيرة في اليابان لازالت قائمة منذ الستينيات من القرن
العشرين تضم الفقراء حتى الآن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين)53(. أما
في الصين؛ فـتشير التقديرات إن عـدد السكان الذين يعيـشون في الأحياء الفقيرة من
سكان الحضر تصل إلى نـسبة 24.6% في عام 2018، وفـقا لمجموعـة البنك الدولي

لمؤشرات التنمية)54(.  
والى جـانب العشـوائيات بـاتت تنتـشر في دول عالم الـشمال ودول الاقتـصادات
المتقدمة، الميول الانفـصالية. فقد عزز خروج بـريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ميول
إسكتلـندا -المدعـوم من قبل 38% فقط من الـناخبين الإسـكتلنديـين -إلى تصعيد
التوترات بين أدنبرة ولنـدن، حتى إن زعيم الحزب الوطـني الإسكتلندي )ذو التوجه
الانفصـالي( والوزيـر الأول في إسكتلـندا نيـكولا ستـورجون Nicola Sturgeon تلح
بإجراء استفتاء على استقلال إسكتلنـدا. وكانت إسكتلندا أجرت استفتاء للاستقلال
عـن بريطانيـا في عام2014وكان الاستفتـاء لا يشجعه الاتحاد الأوروبي ومع ذلك
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حصل على 45% لصالح الاستقلال. ويـبدو حاليا يشجع الاتحاد الأوروبي وبعض
كبار السياسيين الأوروبيين انفصـال إسكتلندا عن المملكة المتحدة كما أن الاستفتاء
إذا جرى ربما يحصل على نسبة عـالية لصالح الاستقلال عن بـريطانيا)55(. سيما

بعد فوز الحزب الوطني الإسكتلندي بزعامة ستورجن بالانتخابات في أيار 2021 .
ويتوقع أن تقف الحكومتان الإسبانية والفرنسية ضد إجراء استفتاء للاستقلال من
جانب إسكتلندا بسبب الخشية من قيام الكتلونيين في البلديين بإجراء استفتاء مماثل
للانفصال. ويتطلع الكتلونيـون الإسبان إلى الانفصال منذ سنوات عديدة. فقد سبق
أن أعلنت رئيسة البرلمـان الكتالوني إن سبعين عضـوا بالبرلمان من أصل135عضوا
صوتوا لصالح الانفصال مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت في أكتوبر
2017 عن إسبانيـا إثر تصويـت سري، وفي المقابل، أقر مجلس الـشيوخ الإسباني
تفعيل المادة 155 من الدستـور لتعليق الحكم الذاتي بإقليم كتـالونيا وتولي حكومة
مدريد إدارة الإقليم مباشرة. وفي ديسمبر 2017 أجريـت في إقليم كتالونيا انتخابات
برلمـانية أسفـرت عن فوز الأحـزاب الانفصالـية بالأغلـبية المطلقـة، في اقتراع شهد
مشاركة قياسية. وأثار استفتاء استقلال كتالونيا المشاعر الانفصالية شمال الحدود
في فـرنسا، حيث كانت الأقلية الناطقة بالكتـالونية راضية منذ فترة طويلة عن العيش
تحت الحـكم الفرنـسي. وقامـت تظاهـرات داعية للانفـصال من جـانب الكتـالون

الفرنسيين في الفترة الأخيرة)56(. 
ولا يتوقف الأمر في إسبـانيا عند إقليم كتـالونيا، إذ يحظى إقليـم الباسك في إسبانيا

بوضع شبيه لإسكتلندا. فهل أوروبا يمكن أن تنزلق بهذه السهولة إلى التفكك؟ 
كل الاحتمالات قائمة بل وساخنة؛ وان احتمالات التفكك ممكن أن تأتي من بروكسل
حيث مقر الاتحاد الأوروبي، فقد استغرق تشكيل الحكومة الائتلافية في بلجيكا نحو
خمسمائة يـوم بعد آخر انتخابـات أجريت في البلاد عام 2019 حـتى يتم استبعاد
الحركتين الانفصاليتين الفلمنكيتين الرئيسيتين التي فازت بمقاعد لم تأهلها لتشكيل
حكومة أغـلبية، ولكن تـسود مخاوف واسعـة كبيرة من قبل المـراقبين في أوروبا أن
تؤدي الانتخابات القادمة في عام 2024" إلى تفكك بلجيكا إذا فازت الأحزاب الداعية

لاستقلال الفلمنكية بأغلبية")57(.
ومن الواضح أن حصول مثل هذا الاحتمال من شأنه أن يؤجج الحركات الانفصالية

في أقاليم متعددة من إيطاليا بالإضافة إلى فرنسا وإسبانيا.   
وجدد الخروج البريطاني الـسلمي من الاتحاد الأوروبي تأجيج مـشاعر الانفصال
لدى السكان والـسياسيين في عدد مـن الولايات الأمريـكية التي لديهـا نزوع مزمن
للانفصال؛ وحـاولت بعض الولايـات فرض سياسـات المواطنة الخـاصة بها، حيث
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سمحت عشرات الـولايات للمهـاجرين غير المـسجلين التأهل للحـصول على التعليم
داخل الـولايات. ونشأت في كاليفـورنيا حركة للتـصويت على الاستقلال من الولايات
المتحدة تحت مسمـى Calexit . وهدفت الحركة إلى وضع مبادرة في اقتراع الولاية لعام
2019، لكنها فشلت. وأظهر استـطلاع لرويترز / نُشر في يناير 2017 أن 32% من
سكان كالـيفورنيا يؤيدون Calexit، ارتفـاعا من 20% في .2014 وتهدف الحركة إلى
جمع تواقيع من أجل أن تنفصل قانونيا عن الـولايات المتحدة إذا ما تحققت مشاركة
ما لا يقل عن 50% من النـاخبين المسجلين في كالـيفورنيا وصوت 55% على الأقل بـ

"نعم" للانفصال، ثم إذا صادق عليها ثلثا مجلسي الكونجرس و38 ولاية)58(.
وفي السنوات الـقلية الماضية تـبنت سبع ولايات، إلى جانب عـدد كبير من الحكومات
البلـدية، سيـاسات "ملاذ آمن" لعـدم التعاون الـرسمي مع إنفاذ قـوانين الهجرة
الفيدراليـة في سنوات إدارة تـرامب. ورفض العديـد من حكام الـولايات، بما في ذلك
الجـمهوريين في مـاساتـشوستـس وماريلانـد، نشر قوات الحـرس الوطـني لدعم
سياسـات ترامب الحـدودية، ورفعت كـاليفورنيـا دعوى قضـائية ضـد الحكومة
الفيدراليـة لمنع بناء جدار على طول الحدود المكسيكية. وبدأ المسؤولون في كاليفورنيا
الذين يتفاخرون بـانتظام بالإشراف على خامس أكـبر اقتصاد في العالم الحديث عن
تـطوير سـياستهم الخـارجية بعـد انسحاب تـرامب من اتفاقـية باريـس للمناخ.
وتفاوض حـاكم كاليفورنيا السابق جيري بـراون حتى عام 2019 – الذي طالما قال
"نحن أمة منفصلة في أذهـاننا"  –مع الرئيس الصينـي شي جين بينغ بشأن اتفاقية

ثنائية لانبعاثات الكربون)59(.
في كل الأحوال يتفـق عدد من المختصـين على أن التفكك بات يـصيب الدول بما ذلك
Ekate- الدول الكبرى فقد أكدت أستاذة العلوم السياسية في روسيا إيكاترينا شولمان
 rina Schulmann تفكك الدولة المـركزية وتفكك السـلطة إلى الحكم المحلي الصغير على

نحو متـزايد، وفيما يتعلق بروسيـا فإنها تعاني مـن اختلال في التوازن بين الأغنياء
والفقراء بشكل كبير ويتحول الاقتصاد تقريبا ليصير وحيد الجانب موارده بالدرجة
الأساس تتأتى من بيع الموارد الطبيعية لروسيا -مثل النفط والغاز الطبيعي وتتوزع
الموارد عـلى النخبة. وتعاني البنيـة التحتية في معظم أرجـاء البلاد من التهالك وكذلك
الطرق السريعة والـعديد من المباني الحكومية في الاتحاد الروسي". وعلى سبيل المثال
لا تحصل جمهوريـة تتارستان سـوى 2% من الحكومة المـركزية؛ يـشعر عدد من
السـكان في الجمهوريات ضـمن الاتحاد الروسي أن موسكـو تتصرف كمحتل وليس
كحكومة مركزية. ويزداد الخطر من إن انزلاق الاتحاد الروسي نحو التفكك لن يحدث
على نحو أنيق كما حـصل في عام 1991 عندما تفكك الاتحـاد السوفيتي؛ وإنما عبر
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ثورة وتمـزيق البلد بطريقة أكـثر تعقيدا وأكثر عنفـا)60(. ومن الطبيعي إن تداعيات
الحرب على أوكرانيا أن تعزز الدعوات الانفصالية داخل الاتحاد الروسي. 

وتتعدى النـزعة الانفصاليـة في الصين هونغ كونغ وتـايوان لتشمـل التبت ومنطقة
شينجيانغ وسكانها الإيجور إلى جانب نزعات ودعوات انفصالية في كثير من المناطق
الصيـني. وتصطف العوامل الطبيعية إلى جانب الأسبـاب العرقية والدينية في تأجيج
الصراعات وبما يجعل العديد من الدول غير قابلة للحكم. فقد أشرت السنوات الأخيرة
إن الطبيعة عـادت للانتقام وسيكون لهذا الانتقام تـداعيات أمنية لا تصدق؛ وكما في
السنوات الأخيرة فالمتوقع في المستقبل أن تنشأ الحروب والنزاعات المدنية بسبب ندرة
الموارد مثل المياه والأراضي الزراعية والغابات والأسماك. مثلما ستنشأ حروب بدوافع
بيئيـة ويشهد العـالم باستمـرار تدفقـات لاجئين، ويترتب على ذلك وجـود أنظمة
عنصرية بسبب عوامل بيئية.  كما يتوقع أن يسهم تغيير المناخ في أن تكتسب عدد من
الدول أنظمة قاسية متشددة، كما يعتقد إن من الدول المرشحة للتفكك والاضطرابات

بحكم عوامل طبيعية وتغير المناخ إندونيسيا والبرازيل ونيجيريا)61( .
ويـتوقع أن تؤثر العـوامل البيئية على علاقـات القوة، فمن شأنهـا أن تؤثر في زيادة
التوترات العرقية والاجتماعية والصراعات الدولية.  وستضرب البيئة بمتغيراتها بعض
أجـزاء أوروبا وستعمل متغيراتها على تغذية بعـض مناحي النزاعات فيها. وسبق أن
نشـأت التوتـرات بين المجر وسلـوفاكيـا بشأن بـناء السـدود على نهر الـدانوب.
وأصبحت العديد من المدن الهندية والصينية تشابه مثيلتها المدن الأفريقية وأضحت
قـنابل بيئية موقـوتة. وتعاني دلهي وكلكتا، وكـذلك بكين من أسوأ جودة هواء في أي
مدينة في العالم. وتراجعت الأراضي الصالحة للزراعة في الصين الداخلية وتردت نوعية
أجـزاء من الأرض بسبـب إزالة الغابـات وفقدان التربـة السطحيـة والتملح وفقدان
إمدادات المياه وتلوثها واستنفاد الآبار، وانسداد أنظمة الري وتآكلت الخزانات. تعمق
الآثار الـبيئيـة من الصراعـات المناطـقية كـما أنها في أحيـان كثيرة تـضعف قدرة
الحكومـات في تقديم الخـدمات وكثير مـا أدت التغيـيرات البيئيـة إلى زيادة العنف
وصعود قـوى محلية لممارسة سلطات بديلـة لسلطات الحكومات)62(. فهل العالم في
القرن الحـادي والعشرين مقبـل على خريطة مخـتلفة بشكل كلي عـما عرفناه خلال

القرون الثلاثة الأخيرة؟
 سادساً: صعوبات الحكم وانحطاط الأنظمة السياسية 

وتأتي التداعيـات المرتبطة بالتغير المناخي لتزيد الأمور سوء في عدد أكبر ومتزايد من
الدول الـتي تعاني أصلا من حالـة الانسداد السـياسي بسبب غيـاب التماثل ما بين
المجتمع والدولـة. وينبع جوهـر الانسداد الـسياسي من تنـامي التوجهـات الفردية
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واضمحلال الاجتماعي في مدركات وسلوك أفراد المجتمع؛ وأدى ذلك إلى حدوث شلل
في الأنظمة السياسية وعدم قدرة مؤسساتها للاستمرار بسبب ضعف الثقة والقبول
التي تحظى به؛ وهذا ما يـولد انسدادات متعددة. وخير دليل على هذا الانطباع الحالة
السائـدة في كل العالم؛ حيـث تكتظ شوارع المـدن في العالم بالغـاضبين والمحتجين
والـساخطين على الحكام والمطالب بالتغيير ورفض أداء الحكومات. لا يترك المحتجون
مدينة أو دولـة؛ إذ يعم السخط جميـع الدول تقريبـا )الدول الاستبـدادية والدول
الـديمقراطيـة(. ويهتف الجميع ضـد الأوضاع القائـمة. يحدث هـذا في وقت تزداد
شرارات الحركة الارتجـاعية للديـمقراطية في العـالم مبرزة صعود للتيـارات الدينية
وتنامي الشعبـوية التي رفدت العـديد من الدول بلبـوس الحكام الأشداء. ويتعمق
الاستقطاب لتحـدث الثورات التي تـرتد على الديمقـراطيين بصعود الـشعبويين ثم
لتحدث التغييرات التي تطيح بالشعبويين ليأتي اليساريون وتبقى الأمور على ما هي

عليه فيما يزداد الساخطون. فما الذي يحدث بالضبط؟
إن مـشاكل الحـكم والإدارة وضعف المؤسـسات أضحت المـصدر الأول للمـشاكل
لجـميع الدول بما في ذلك الدول العظمى والكبرى والمـتوسطة على حد سواء. وان قوة
الـدولة وقدراتها ليس بالضرورة تكون مقترنة بقـوة النظام السياسي فيها. فقد تكون
الـدولة قوية ونظامها الـسياسي يتدهور وينحل وبالـتالي تتحول الدولة إلى أن تكون
فاشلة مع أنهـا تملك إمكانات القـوة بل وعناصر القوة لـكن نظامها الـسياسي ليس
فاعلا. إذ تـزعزع الأمن والاستـقرار في القرن الحـادي والعشرين نتيـجة مشكلات
الحكم والـسلامة العامـة وعدم المسـاواة والجهات الفاعلـة غير الحكوميـة العنيفة
والعواقب المـدمرة للتكنـولوجيا على سلـوكيات الناس وأولـوياتها وتـوجهاتها)63(.
وأظهـرت جائحة كورونا التي عـانى منها العالم مدى الهشـاشة المركبة التي تكتنف
الدولة العصرية القائمة في عـالمنا والتي تسودها عدة علـل مزمنة يصعب معالجتها:
طبقـات سياسية فاسدة، ومـؤسسات عاجزة وبيروقراطـيات متصلبة واقتصاد بلا
قلب وجمهور منـقسم ومشتت وأجهزة حكم متهالكة. وإن الدولة الهشة تعاني منها
الدول العظمى كما الدول الصغيرة والمتوسـطة والمحسوبة على دول العالم الثالث أو
دول الجنوب. وأدى تراجع الديمقراطية وصعـود الشعبوية وتدني المستوى المعيشي
وتفاقم اللامسـاواة في الولايات المـتحدة الأمريكيـة وأوروبا الغربيـة إلى بروز أزمة
حاكمية قادت إلى إثارة التسـاؤلات من قبل المفكرين والسياسيين وتجدد الجدال من
جانب الاشتراكيين الـديمقراطيين بأن الرأسمالية بطـبيعتها غير عادلة وغير مستقرة
ومن غير الممكن توفيقها مع الديمقـراطية. وكما قال عالم الاجتماع الألماني فولفغانغ
ستريك  Wolfgang Streeck وزملاؤه فإن "الاختلال وعدم الاسـتقرار"هما"القاعدة
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وليس الاستثناء" في المجتمعـات الرأسمالية. ويسود "توتر أساسي" بين الرأسمالية
والديمقراطية -ومن قبيل الخيال افتراض أنه من الممكن التوفيق بينهما )64(. 

ورغم التنوع السائد في الـنظريات الاقتصادية والاجتماعـية والسياسية فيما يتعلق
بالتقدم والـتخلف والتدهور والفاعلية ولمن الأولويـة وأيهما يقود للأخر. فقد تباينت
النظريات بهـذا الشأن؛ إلا أن نظريـة أبيجيت بانيرجي Abhijit V. Banerjee؛ وإستير
دوفلـو Esther Duflo للازدهار والتراجع ؛ وقد فاز صـاحبا النظريـة بجائزة نوبل في
الاقتصاد للعام 2019 . وتوصلا أن بعض الدول تتقدم وأخرى تراوح مكانها وثالثة
تتراجع. ولا يوجد أسـاس واضح للتقدم. ولا تظهر مـؤشرات أو روابط مشتركة تبرز
أسـباب واضحة ومعلومة للتقدم والتطور ولكن في حالات كثيرة يأتي التطور والتقدم

من إعادة تخصيص الموارد التي كان قد تم تخصيصها بشكل سيئ قبل ذلك)65(.
وكانت من قبل؛ تحـظى نظرية دارون أوغلـو  Daron Acemoglu وجيمس روبنسون
 James A. Robinson عام)2012( بـقبول واسع. وتشـير إلى أن الدول تفشل عـندما

يكون لـديها مؤسـسات اقتصـادية استخـراجية، تـدعمها مـؤسسات سيـاسية
استخـراجية تعرقل النمو الاقتصـادي بل وتعوقه". ومع أن أوغلوا وروبنسون أكدا
أن الـدول تتطور ويرتفع شأنها عندما تقيم في الـواقع المؤسسات السياسية الداعمة
للنمو والتطـور الصحيح؛ وتفشل في التكيف مع الواقع. ورفـض الكاتبان الربط بين
تـقدم أو فقر الأمم وعلاقته بموقعهـا الجغرافي، أو الاختلاف في العرق، أو الهوية، أو
الدين، أو الثقافة، أو الجهل. قد تلعب هذه المتغيرات دوراً في تقدم أو تخلف الأمم لكن
دورها يظل محدودا وتبقـى الأسباب الأكثر تأثيرا مرتبطـة بمؤسسات الدولة ومدى
ديمقراطيـة نظام الحكم ومدى عـدالته وقدرة الشعب على اختيـار ومحاسبة النخب
الحاكمة)66(. بينما بقيت نظـرية هنتنغتون في التطويـر والانحطاط السياسيين رغم
قدمها قائمة بحد ذاتها وتملك صلابتها وقدرتها على تفسير فاعلية الأنظمة السياسية
كونها أكدت أن تـطور مؤسسات حكم قـوية توفر الفعاليـة والقدرة وحتى الشرعية
عنـدما تعكس المصلـحة المشتركة بغـض النظر عن ابتعـاد نظمها عن الـديمقراطية؛
وتشـديد النظرية على أن الأنظـمة الاستبدادية يمكن أن تنـشأ نموذجها أو نماذجها
للـتطويـر السيـاسي، وتأكـيده على أن الانحطـاط السيـاسي يصيب كـافة الأنـظمة

السياسية بما في ذلك الأنظمة الديمقراطية)67(.
وإن النظام السـياسي -أي نظام سياسي مهما كـان شكله أو نوعه - يظل يعاني من
التوترات ما لم يتصف بالمرونة العالية التي تؤهله استيعاب المتغيرات وتمثلها. كما أن
عـملية التمثل نفسهـا قد تحدث خلل داخلي أو خارجي في عـملية التوازن. ولا يحدث
الانحطاط السياسي بسبب اختلال التوازن بين اللاعبين الاجتماعيين المتنافسين فقط
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وإنما بسبب عوامل أخرى تسهم في حدوث الانحطاط السياسي منها الغزو الخارجي
أو تغير الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى البيئية، أو مواجهة أفكار جديدة
مستوردة)68(. وهذا ما يجعل معظم الأنظمة السياسية في العالم تعاني من الانحطاط
بسبـب عجزها على التعاطي مع المتغيرات فأسلوبها وهياكلها ومؤسساتها غير قادرة
على الاستجابة لاحتياجات القـرن الحادي والعشرين؛ وهذا ما جعلها تبدو كأضرحة
سيـاسية من دون أن تكـون قادرة على إنتـاج حكومة كفـؤة وفاعلة في الاسـتجابة
لحـاجات المواطنين. لا تـوجد آلية تلقـائية تنتج حكومـة نظيفة وحديـثة. لكن يوجد
اعتـقاد بوجود تفضيل للأنظمـة الديمقراطية وبأنهـا تحظى بقبول واسع من معظم
الناس في مختلف الأزمـنة. ويبدو أن سببـين يكمنان وراء هذا الـتفضيل التاريخي.
الـسبب الأول ينبع من الجاذبية الـواسعة للفكرة الديمقـراطية التي لا يمكن رفضها
وبالتالي انتصـارها كفكرة في العالم على سـواها من الأفكار المتعلقـة بأنظمة الحكم.
والسبب الثاني ينبع مـن مشروعية الديمقراطية كأفضل شكل من أشكال الحكم على

مستوى أكثرية الناس في العالم)69(. 
وكانت حتى وقت قـريب تعد الأنظمة الديمقراطية نـاجحة بشكل يدعو للاقتداء بها.
وكـانت القناعة راسخة من وجـود صلة بين الرخاء والديمقـراطية. ولكن اليوم تزداد
الـشكوك من أن الرخاء والـديمقراطية ليـس أحدهما يقود تلقـائيا إلى الآخر. وتزداد
الدلائل في العقود الأخـيرة من أن الانحطاط السيـاسي يصيب كما الأنظمـة التقليدية

والاستبدادية فإنه يصيب الديمقراطيات.
وبسبب ذلك تـراجع التفضيل للأنـظمة الديـمقراطية الـتي تصنف بأنهـا صاحبة
الاقتصادات المتقدمة. فقد نمت في السنـوات القليلة الماضية اتجاهات لا يستهان بها
من تفضيلات تشكل في مضامينها معـادية للديمقراطية. فبينما يعتقد أكثر من ثلثي
الأمريكيين المسنين أنه من المهم للغاية العيش في ظل حكم ديمقراطي. ويبدو أن الأمر
مختلف بين جيل الألفية، إذ أن أقل من الثلث هم من يفضلون العيش في الديمقراطية.
ويزداد عدد الأمريكيين الذين يفضلون البدائل الاستبدادية عما كان عليه الحال قبل
أكثـر من عقـدين)70(. وفي كل الأحـوال فإن عـددا لا يستهـان به من الشـباب في
المجتمعات الغـربية )ولاسيما ممن ولدوا بعد سقوط جدار برلين( يفضل أنظمة حكم
غير ديمقراطية. فقد وجد معهـد لوي في استطلاع أجراه في عام 2013 أن نحو %48
فقـط من الشبـاب الأسترالي ممن هـم في سن تتراوح بين 18 و29 عـاما يفـضلون
حكومة ديمقراطية عما سواها من أشكال الحكم. بينما كانت هذه النسبة في استطلاع
أجراه نفس المعهد عام 2012 حوالي )39%( لهؤلاء الشباب الأستراليين في تفضيلهم
للحـكومـة الديـمقراطـية، بـينما تفـضل الأغلبـية مـن الشبـاب الأسترالي في كلا
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الاستطلاعين أنـظمة حكم ليـست ديمقراطـية)71(. وأظهر استـبيان في فرنـسا عام
2018 أن 41 % من الفرنسيين جاهزون للـوثوق في نظام حكم شمولي بهدف إجراء

عمليات إصلاح شاملة في البلاد)72(.
وانخفضت باستمرار الثقة الـشعبية بالحكومات والمؤسـسات والأحزاب السياسية
والسياسيين منذ عقود في الولايـات المتحدة وأوروبا. مما أدى إلى تآكل شرعية النخب
السياسية القائمة في العـديد من البلدان المصنفة بالـديمقراطيات المتقدمة. وبحسب
مؤشرات تراجع الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 1958 وحتى عام
2019، فإن التدهور هو الحاصل للثقة الشعبية بالحكومة الفيدرالية ومكوناتها. ولا
تزال ثقة الجمهور في الحـكومة قريبة من أدنـى مستوياتها التـاريخية وهي بنسبة
17% فقط من الأمـريكيين يقولون اليوم إنهم يمكنهـم الوثوق بالحكومة في واشنطن
للقيـام بما هو صحـيح".  و3% منهم هم من يثـقون في الحكومـة دائما بينما %14

منهم من يثقون في الحكومة معظم الوقت)73(.
ويبدو أن تـراجع الثقة الشعبية في الحكومـات والمؤسسات دفعت الناس إلى الخروج
للشـوارع للتعبير عن الـسخط والغضب في معـظم العواصم والمـدن في دول العالم.
ويأتي انتـشار واتسـاع حركات الـتمرد الجماهـيري بسبب اليـأس من استخدام
القنوات السياسـية التقليدية الـتي أضحت بنظر الناس عـديمة الجدوى. ويبدو أن
الساخطين صاروا يتعلمون من بعضهم البعض. وأكثر من ذلك يشعرون بالتضامن
ويستمدون قوتهم عـبر المحاكاة والتقليد وتلعب وسـائل التواصل الاجتماعي تأثيرا
واسعا، بمـيلها إلى تضخيـم أصوات المنتفضـين الساخطـين وبالتالي زيـادة كثافة
الشعور لديهم بأن القوى التي في يدهـا السلطة يجب ألا يترك لها المجال للاستمتاع
بمغـانم السلطة؛ سيما في ظل تنـامي المدركات أن الأصوات الانتخـابية والانتخابات
نفـسها لا تمـتلك القدرة على إحـداث الفرق في ظل المـؤسسـات القائمـة والأحزاب
السياسية والنخب التقليدية التي تشكل مفردات وخارطة الحياة السياسية)74(. وهذا
ما ولد النقمة على النـموذج القائم للديمقراطيـة والحكم القائم. وكل ذلك أوجد البيئة

والمناخ لتنامي عودة الشعبويات المتعددة وتجددها)75(.
وتزايدت جاذبية الشعبـويين مع تزايد غضب الناس من الأوضاع الراهنة. فقد حقق
الشعبويون الانتصـارات في أكثر من مكان. وحققوا التقدم بفضل دعم حركات دينية
قومية. هكذا دعم الأنجيليون البيض ترامب )76(. ورغم خسارة ترامب انتخابات عام
2020 إلا أنه لازال يحظـى بتأييد واسع الـنطاق كما من المتـوقع ويمكن أن يصبح
للترامبيـة تأثيرات عميقـة على التيار الأمـريكي المحافـظ كالريغـانية )في إشارة إلى

الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان(.
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وربـط الكثير من المواطنين في الولايـات المتحدة الأمريكية والـدول الأوروبية الغربية
بين سوء أوضاعهم الاقتصادية وتراجع التجانس القومي في مجتمعاتهم. واعتبروا أن
الـوافدين من المهـاجرين واللاجئـين أضحوا ينافـسوهم في اقتصـادهم ورفاهم بل
وأضعفوا صوتهم الانتخابي وبـالتالي تولدت فجوة سـاعدت على وصول سياسيين

بعيدين عن تمثيل المجتمع الأصلي.
لكل ما تقدم تعاني الـديمقراطيات الأكثـر تقدما في العالم في مـعظمها من أزمة حكم
ومنذ زمـن وهذا ينطبق على الولايـات المتحدة، وأغلب دول أوروبا الغـربية واليابان،
فالفجوة تتسع بين ما يطلبه الناخبـون من حكوماتهم، وبين ما تبدو تلك الحكومات
قادرة على تقديمه. ويشكل عدم التـوازن بين الطلب المتزايد على الحكم الرشيد، وبين
تقلص المعروض منه، واحداً من أخطر التحديات التي تواجه العالم الغربي اليوم)77(.
ويثبت الوضع الحالي أن الحكومـات الديمقراطية أضحت في معظمها تعاني من عجز
هيكلي كبير. وكثيرا ما تم الاقتراض لإعطاء الناخبين ما يريدون على المدى القصير، في
حـين يهملون الاستثمارات طـويلة الأجل. وظلت ميـزانية كل من فـرنسا وإيـطاليا
تعاني من العجز لأكثر من30 عاما. وتشير الأوضاع الاقتصادية التي تتسم بالركود
واسـتدامة الأزمـات بشكل صـارخ عدم استـدامة مثل هـذه الديمقـراطية المـمولة
بالديون. وبالفعل تواجه العديد من الدول الديمقراطية التي تعد عريقة من مشكلات
متنوعة من داخلها؛ إذ تتزايد دعوات الانفصال في داخل العديد من الديمقراطيات)78(.
وبهـذا المعنى فـإن الانحطاط الـسياسي لا يصـيب فقط الأنظمـة السياسـية للدول
الناشئة والحديثة بل أنـه يصيب كذلك الدول العريقة وأنظمتها المستقرة بسبب عدم
قدرتهـا في التكييف مع التغيير المتـسارع وغير المسبوق الـذي تتعرض له المجتمعات
وفي الـوقت الذي تتـمكن فيه المؤسـسات السـياسية في الـتكيف معها والاسـتجابة

للمتطلبات الجديدة التي أفرزها التغيير. 
وبغض النظر عما ينـتظر الصين وتنافسهـا مع الغرب؛ وأي من النموذجين الأنجح؟
فالـواضح هو أن الدولة تواجه سـواء في الغرب أو في الصين وفي الأماكن الأخرى من
العالم مأزقا أقله إنهـا لا تحظى بالقبول والرضا مـن قطاعات واسعة من المحكومين
وأنها تواجه العجز والفـشل عن القيام بمهامها. ويبـدو أن هذا الأمر لم يكن مرتبطا
بخصوصـية حضارية أو بـشكل معين من الأنظمة. وعلقـت رئيسة وزراء الدنمارك
السـابقة السيـدة هيلي ثورنينج شـميدت Helle Thorning-Schmidt من خلال دراسة
النتائج المجـمعة للثقة على مـدار عشرين عاما حـسب مؤشرات الثقة الـسنوية التي
توردها مـؤسسة ايدلمان  Edelman في تقاريرهـا منذ عام 2000 أن الثقة في الحكومة
بين عامة السكان على الصعيد العالمي هي الأقل لأي مؤسسة في المجتمعات ؛ فالناس
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وعلى مدار عشرين عاما تقريـبا  وفي مختلف بلدان العالم يثقون بحكوماتهم أقل مما
يثقون بوسائل الإعلام في بلدانهم وأقل مما يثقون بالمنظمات غير الحكومية وأقل مما

يثقون حتى بشركات الأعمال التجارية)79(.
ويبدو أن جانب كـبير من تراجع الثقة بـالحكومات يعود إلى تغـيير جذري في كيفية
تـواصل مليـارات الأشخاص حـول العالم والـتعلم والتنـظيم والتعـامل. وشكلت
الابتكارات الرقمية والإنترنت جزء كبير من الحياة اليومية وأضحى كثير من الخدمات
تتحـسن؛ وشكل هذا التطـور تحديا كبـيرا بالنسبـة للحكومات حـيث رفع توقعات
المواطنين ليس فقط بشـأن جودة الخدمات التي تقدمهـا الحكومات لهم ولكن أيضا
بشـأن ما يجب أن تكـون عليه هذه الحكـومات. لكن عمـلية تغيير الحكـومة تواجه
مقاومة مانعة واسعة من قبل المؤسسـات التي تشكل هياكل وجسم الحكومة والتي
تعتمد أساليب مصممـة للعصر الصناعي أي عصر ما قبل عـصر المعرفة المعلوماتية
الاتصالية إذا أرادت الحكومـات تسخير فرص هذا السياق الجـديد وتلبية التوقعات
المتـزايدة للمواطـنين، يجب على القادة معـالجة هذا الخلل على وجه الـسرعة والتعلم
ورفع مستـوى الحكومات إلى سرعـة ومعايير القـرن الحادي والعشريـن. وهذا امر
تعوقه نقـص في الكوادر القيـادية وفي قدرتهـا على التكيـف مع احتياجـات الكفاءة

للحكومة التي يحتاجها العصر)80(.
فـالدولة في كل مكان في العالم لم تعد تملك قدرة التحكم المطلق في مواطنيها وإقليمها.
ولا تستـطيع الدولـة أن تطلـب من مواطـنيها حـصر ولائهم بها وقـصره عليها ولا
تسـتطيع إكراههم بـالرغم عن رغبتهـم في المشاركة بـصورة مستقلـة وطوعية وفق
مـشروعاتهم الخاصـة ونظام قيـمهم. وتتصاعـد قوة الفعاليـات والفاعلين ما دون
القوميـين وكذلك ما فوق القوميين؛ وتتكاثر مصادر السلطة أو منابعها؛ ويسبب ذلك
في إضعاف قـدرة الدولـة على الضبط الـداخلي والضبـط الخارجي. وبـاتت الدول
المعاصرة مفتتـة ويتزايد إدراجهـا في شبكات عابـرة للحدود مرتهنـة مع مجموعات
وفاعلين خصوصيين بما يجعل الدولة تعاني من الضعف الذي يبدو انه يتزايد)81(.  

ولا تعجز الحكومات بشكل متزايد على تلبية احتياجات مواطنيها فحسب؛ إنما أيضا
تـبدو جزئيا أو كليـا فاشلة في التعامل مع مـشكلات معقدة أو"شريرة"؛ ولا تتمكن
الحكـومات بإمكـاناتها الـذاتية على معـالجتها؛ وفي بـعض الأحيان عنـدما تحاول
الحكـومات وضع حلول قصيرة لـبعض المشكلات؛ فإنما تـسوء الأوضاع إلى درجة
تتفاقم معها أسباب التأزم المزمن والتوترات المستمرة. وزادت الأمور سوء مع تنامي
العـناصر السكـانية الشـابة التي تـواجه النقص المتـزايد في فرص العـمل مما ولد
الإحساس بالتهميش والضيـاع في معظم بلدان العالم النامي؛ وصارت أحلام معظم
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الشباب والسكان في هذه البلدان هو حلم الهجرة واللجوء إلى الدول المتقدمة في أوروبا
وأمريكـا الشمالية ليـنتقل جانب من المشكلـة إلى البلدان المتقدمـة التي صارت فيها
شرائح كبيرة من الـسكان المهـاجرين -وخـاصة الـشباب -عـاطلين عن العمل أو

يعملون جزئيا وفي معظم الأحيان في أعمال متدنية لا تناسب شهاداتهم)82(.
وحالما تعجـز الحكومات تظهر آنـذاك الجهات الفاعلة غير الحكـومية المحلية في هذه
المناطق لتـؤكد نفسها وتمارس أدوارا وسلطة الأمـر الواقع في نطاق جغرافي ومحاولة
كسب دعم من السكان المحليين؛ وتصبح بعض هذه الجماعات المحلية أكثر استعدادا
للاستثمار في حكم الأمر الـواقع المحلي ليتحولوا إلى أمراء حـرب أو جماعات مسلحة
خاصة)83(. وعـلى سبيل المثال يقـول جون رابلي  John Rapley أصبحـت العديد من
الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو خـطيرة للغاية لدرجة أن السياسيين يدخلون فقط
بإذن من زعيم العـصابة المحليـة. وتبدي العصابـات أثناء الانتخابـات استعدادها
لتسليـم الأصوات الانتخابيـة في مقابل الرعـاية. علاوة على ذلك، يظل الـسياسيون
والدولة غير مـرئيين إلى حد بعيد. ولا ترغب العصابات في الانفصال عن البرازيل، لكن
يـمكنها إجبار حكـومتها على التفاوض بـشأن شروط سيادتها. ونـتيجة لذلك، تظل
المجتمعات التي تـسيطر عليها العـصابات مناطق آمنـة لنقل شحنات المخدرات من
جبال الأنـديز إلى العالم بـأسره. وتثبت العصـابات، وتحتفل تقـريبا، بـاستقلالها
وتحديها للسلطة في رقصات صـاخبة في وقت متأخر من الليل وتقوم بدوريات وعلى
نحو شبيه لما كان يقـوم به أمراء الحرب منذ عدة مـئات من السنين)84(. وعلى الرغم
من أن ملاحظات رابلي قد جاءت عن دول في أمـريكا اللاتينية فالأمر لا يختلف كثيرا
في دول أخرى. إذ يـنفق المواطنـون الأمريكيـون أنفسـهم على حراسهـم المسلحين
ضعف ما تـنفقه الدولة على الشرطة ويختار عشر سكـان أمريكا أبنيه وأحياء سكنية
محروسة. وازدادت قائـمة المدن الأقل أمنا والتي توصف بانها "مدن مرعبة"؛ حيث
انضمت مدينـة مكسيكو وساو بـاولو وبومباي ونيـودلهي ومدن أخرى سيراليون

والكاميرون وأبيدجان ولاغوس إلى القائمة)85(. 
وفي كثير من الأحيـان تمكنت بعض الجماعات المـسلحة من إنشاء تحـالفات وتوليد
الدعـم خارج نطاق المنطقة المباشرة لعملياتها؛ وأضفت صعودا للاقتصاد العالمي غير
المشروع الذي وفر فرصـا للانخراط في مجالات تمويل أكبر لـتلك الجماعات وإقامة

شبكات ارتباط مع بعضها البعض)86(. 
وتلعب خـيبة الشبـاب أدوارا في زيادة العنف في العديـد من المدن؛ حيث تـؤثر خيبة
الشباب على الصحـة العقلية والنفسيـة لنسبة منهم وتـدفع بعضهم للانتحار فيما
يـتجه بعضهم الآخر لتعاطـي المخدرات؛ بينما ينخرط بـعضهم في العمل في سياقات
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الاقتصاد غير المـشروع الذي يزداد حجمه باطـراد؛ في حين تتماسك نسب كبيرة من
الـشباب إلا أن أعـدادا منهم أيـضا تنـخرط في أعمال العـنف والجماعات المـسلحة
الخاصـة وعصابات الجريمـة والبلطجة وغيرها من مجمـوعات ممارسة العنف غير
المشروع. وأكدت معظم الدراسـات المتخصصة إن العقد الحـالي سيعاني من الركود
الاقتصادي وزيادة الفقر وتعاظم تداعيات الثورة الصناعية الثالثة بما في ذلك زيادة
البطالة ومـن شأن ذلك كله أن يوفر الظروف التي من شـأنها أن تخلق بيئة مناسبة
لزيادة أنشطة الجماعات المسلحة الخاصة ويمكنها من التعبئة لتكون أكثر فاعلية في

ظل العجز المتفاقم في قدرات الدولة وتجزئة سلطتها. 
ويعمل تطرف المناخ المتصـاعد على خلق زيادة النزاعات الـدولية وإحداث المزيد من
التقلصات الأمنيـة والتغييرات البيئـية التي بدورهـا تشكل رافعة لتنـامي فاعليات
الجماعات المسلحة الخاصة؛ وأكدت المؤشرات التجريبية أن تغيير المناخ يسهم بشكل
متزايد في هـشاشة الدول والمجتـمعات ويولد الصراعـات المحيطة بالمـوارد الطبيعية
وانعدام الأمن المعيشي. وتتكـاثر الجماعات المسلحة الخاصة التي تعمل بسهولة أكبر

في هذه البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات حيث تزداد المساحات غير المحكومة)87(. 
ومن شـأن ذلك أن يعمق النزاعات الـداخلية )داخل الدول( التـي من شأنها أن تثير
الاضطراب الإقليمي الـذي يولد العنـف المسلح على المستوى مـا دون الدولي نتيجة
انفلات الحقد العرقي أو الثـقافي أو الديني أو النزاعات المعبرة عن صراع الهوية؛ وهي
نزاعـات يغلب عليها الطابع المـدني أي يشترك فيها مقاتلـون غير عسكريين وتلتحم
فيها تشكيلات جهوية؛ وبـالتالي يغلب عليها تفكك مؤسسي واجتماعي ولكنها أحيانا
تستدعي أو تكـون لها ارتدادات دوليـة. ويشكل هذا تطـور في الواقع الاستراتيجي
الذي يتمثل بـدخول كتل بشريـة بمواردهـا في القتال بـشكل لا يستجيـب للقواعد
التقليدية للحرب ولكـنها تستجيب لتراتيب اقتصادية وسياسية واجتماعية في الميدان

على نحو غير الذي اعتادت عليه الدول في مواجهاتها مع بعضها)88(.
وأظهـرت الأبحاث أن الصراعـات المسلحة التـي امتازت بالعـنف المدني داخل الدول
ازدادت منذ نهـاية الحرب الباردة؛ وعلى سبيل المثـال شهد عام 2015 نحو خمسين
نزاعا مسلحا في العالم كان واحدا منهـا فقط حربا تقليدية بين جيوش. وتجاوز عدد
القتلى في عـام 2015 عدد القتلى في فـترة ما بعد الحـرب الباردة)89(. ويعـم التسيب
العالمي كنتيجة لزيادة الصراعات المسلحة التي اتصفت بانتشار الحروب اللامتماثلة
والـتي لا تكون فيها التكنولوجيا حاسمـة. قد تمكن التكنولوجيا في مثل هذه الحروب
من تحقيق الانتـصار في مراحلهـا إلا أنها بالنـتيجة لا تستـطيع أن تحسم الحروب

بشكل كلي )90(.  
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ومن الطبيعي أن تؤدي مثل هذه الصراعات إلى انتشار الاضطرابات التي لا يتوقع أن
تقف عند حـدود الأقاليم التـي تعاني من ضعف جيـوسياسي تقلـيدي مثل الشرق
الأوسط وأفريقيا وإنما يمكن أن تسبب في تسـيب النظام الدولي ككل؛ فكثيرا ما نُظر
للاضطرابـات المنتشرة في الشرق الأوسط من أن يكون لها ارتدادات على أوروبا؛ ومن

خلفهما في مناطق أخرى من العالم.  
 خاتمة: القوى العظمى في ظل التسيب العالمي 

في خضم كل هذه التحـولات والاضطرابات قـد يثار سؤال كيـف يحدث التسيب في
النـظام الدولي في ظل وجود قـوى عظمى، أوليس الـتاريخ في كل المراحل وان انهارت
القوى العظمى الـقائمة أو تفككت سرعان مـا تظهر مكانها قـوى عظمى جديدة؛ ثم
أليس الدول العظمى هي من تخلق وتـنشأ الأنظمة الدولية؟ فـالأنظمة الدولية تظهر
كنتـيجة عرضيـة للسلوك الأنـاني من جانب القـوى العظمى؛ كما يـؤكد ذلك جون
ميرشمايـر الذي أعتقـد أن النظـام الدولي  –أي نـظام دولي  –يتـشكل كنتـيجة غير
مقـصودة للتنـافس بين الـقوى العظمـى. وبناء عـلى هذه الرؤيـة التعميمـية وجد
ميرشايمر أن التنافـس بين الدولتين العظميين بـعد الحرب العالمية الـثانية قد صاغ

نظام الحرب الباردة)91(.     
ولكن هذا التعميم فيه مبالغة إلى حد كبير. إذ يشير الواقع التاريخي لمجموعة الأنظمة
الدولية، من الشرق الأدنـى القديم إلى شرق آسيا بين 900 قبل الميلاد إلى 1900؛ أن
معظم الأنظمـة الدولية التي تشكلت عبر هذه الفترة الـتاريخية كانت لا مركزية. وإن
معـظم الأنظمة الدولية ارتكزت على دورة تحطم الإمبراطوريات التي ميزت الأنظمة في
الفترة السابقة للحـداثة قبل بزوغ شكل الدولـة القومية باعتـباره الفاعل الرئيسي في
العلاقات الدولية في العـصور الحديثة. وإن توزيع السـلطة والقوة في معظم الأنظمة
الدولية والتغييرات فيها نبعت في المقام الأول من العمليات السياسية المحلية. ولم يكن
هيكل الـسياسة الـدولية ثابتـا في معظم الأنظمة الـدولية بسـبب أن شكل الوحدات

السياسية القائمة في هذه الأنظمة لم تكن متماثلة)92(. 
واتخذ النظـام الدولي في القرن العشريـن طابعا مركـزيا ليسود العـالم ككل كنتيجة
لتعميم نمـوذج الدولة الحديثة الـذي أوجدته أوروبا في المرحلة اللاحقـة لويستفاليا
وبعد أن أصبحت الحداثة الأوروبية ومنتجاتها منتشرة في العالم ككل. ولذا فان تفكك
هذه الـدولة وتعرضهـا لحشد من الضغـوط وتآكل مكونـاتها، بالإضـافة إلى بروز
أشـكال سلطـة متنوعـة وغير متماثلـة؛ من شأن ذلك كله أن يـدفع النظـام الدولي
للدخول في مرحلة ما بعـد ويستفاليا والتي يحتمل أن تـكون على نحو قريب لما كان
سـائدا في العالم خلال القرنين الخـامس عشر والسادس عشر حـيث تواجدت العديد
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من القـوى العظمى دون أن يكون هناك نظاما دوليـا سائدا بل كانت تسود حالة من
التسيب في أرجاء مختلفة من العالم.

فقد كانت في شرق آسيا توجد إمبراطـورية منغ التي توقفت عن ممارسة الهيمنة عبر
البحار بناء على موقف ما عرف آنذاك الكونفوشيوسيين الجدد الذين رفضوا سياسة
التـوسع. كما شهد القرن الخامـس عشر صعود القوة العثمانيـة التي توسعت حتى
وصل جنـودها إلى أوروبا الـوسطى خلال القـرنين الخامس عـشر والسادس عشر،
وكان التوسع العـثماني داخل الأراضي الأوروبية في ذروته خلال تلك الفترة. ودخلت

الدولة العثمانية عدة حروب مع القوى الأوروبية من بينها البندقية.  
وكانت البرتغال وإسبانيا )مملكة قشتالة حينها( من اهم القوى الأوروبية الكبرى في
تلك الفترة وتعـاظمت الخلافات والنـزاعات بينهـما؛ وقد تمددت القـوتان إلى خارج
أوروبا وان صراعهما امتد للقـارة الجديدة. وبرزت البرتغـال كأول قوة أوروبية عبر
البحار ووصلت مع بدايـة القرن الخامس عشر إلى الـساحل الأفريقي؛ ووصلت مع
نهاية القرن إلى الهنـد وعن طريق الخطأ إلى يابـسة أمريكا الجنوبـية ليتم اكتشاف
البرازيل. وسمحت سياسة الانطواء الصينية من جهة؛ ودخول العثمانيين في صراعات
طـويلة مـع الصفويـين من جهة ثـانية؛ للـبرتغاليـين والإسبان التـوسع، حتى إن
البرتغاليين استولوا على مضيق هرمز واستولوا على طرق التجارة في البحر الأحمر مع
أوائل القرن السـادس عشر، واستولـت البرتغال فيما بعـد على سيلان واستمرت في

تعزيز وجودها على الساحل الغربي من الهند)93(.  
ورغم وجود تنافـس كبير بين القوى العظـمى التي تنوعت خـلال القرنيين الخامس
عشر والسادس عشر فإنه لم يكن هناك نظام دولي بالمعنى الأوروبي. كما إن الأنظمة
الدولية الخاصة بمناطق العـالم المختلفة لم تكن متماسكة؛ وأحد أبرز الأسباب التي
حـالت دون وجود نظام دولي مـتماسك هو أن جميع القوى العـظمى لم تكن تحتكر
أدوات الحرب وإنما كانت تستعين بالمرتزقة والجيوش الخاصة والمقاتلين الذي كانوا
يأتون ويقاتلون من أجل التربح والمال. كما كانت السيادة مجزأة نتيجة وجود العديد
من الجهات السيـاسية الفاعلة كالكنيـسة والإمبراطورية والملك والنبلاء ودول المدن
والأديرة والإقطاعيين والفرسان. وانقسمت الولاءات متوزعة ما بين الكنيسة والمملكة
والإقليم والنسب العـائلي والقبيلة والمجموعة العرقيـة ونظام الأديرة ونظام الفرسان
وخلقت تلك السلطات والولاءات المتـداخلة في عالم العصور الوسطى اضطرابا دائما.
فهل يقترب النظام الدولي في مشهد التسيب من العصور الوسطى وان بسياق جديد؟

احتمال لا يمكن استبعاده.
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